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 :لسياسات العموميةا

  ملاحظات حول الحالة المغربية ،الإدارةبين السياسة و 
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resume 

La relation complexe entre l’administratif et le politique constitue une problématique 
largement antérieure aux approches d'analyse des politiques publiques. Elle  a été le thème 
attrayant pour de nombreuses études philosophiques qui ont travaillé sur la présence de la 
science et de la technique en tant que pari de l'autorité. 

Aujourd hui le domaine des politiques publiques n'est pas loin de la  problématique des 
rapports tendus entre l’administratif et le politique, et encore moins de celle du recul du 
système représentatif démocratique. En effet, bien que les acteurs politiques publics ne soient 
pas tous des fonctionnaires de l’administration, il n’en demeure pas moins que l’appareil 
administratif demeure le cadre principal de la contribution à la formulation de ces politiques 

Le rapport entre les mutations politiques que connaît le Maroc depuis deux décennies 
et l’approche adoptée en matière de formulation, de conception et d’évaluation des politiques 
publiques constituent une matière à réflexion. Dans ce contexte, l’on pourrait se poser 
quelques questions sur l'impact de la transition et l'ouverture politiques sur les politiques 
publiques, à travers l’évaluation du degré de « politisation croissante » de celles-ci en partant 
de l’hypothèse d’un processus ayant pour finalité de les « détechnocratiser ». Pour ce faire, il 
s’agit de répondre à la question suivante : Quel intérêt accorde le parlement aux politiques 
publiques, et à quel point il œuvre à enrichir le débat public sur ces questions et renforcer la 
culture d’évaluation et de suivi de celles-ci ?   

Certes, cette étude ne peut prétendre embrasser tous les contours de ces problématiques 
qui ont besoin de recherches plus poussées et plus empiriques. Aussi, nous limiterons-nous ici 
à formuler quelques remarques préliminaires sur les limites entre la politique et 
l'administration dans le domaine des politiques publiques au Maroc. D’où la nécessité, d’un 
côté, de se pencher sur la « fragilité » de l’institution législative et les cercles politiques dans 
leur relation avec les politiques publiques et, de l’autre côté, de relever l’enracinement de la 
gestion technocratique en tant qu’outil, entre autres, du système politique et administratif. 
Mais avant cela, il convient de considérer rapidement les dimensions de la relation entre les 
politiques publiques et la politique 
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  :مقدمة

ذ عقدين، حاجة إلى بحث التشابكات العلاقة بين التحولات السياسية التي يشهدها المغرب من ةمث

ضمن هذا الأفق من الممكن طرح والمسارات المتعلقة بهندسة وصياغة وتقييم السياسات العمومية، و

العمومية، انطلاقا من رصد  الانفتاح السياسي على مجال السياساتأثر التحول وبعض الأسئلة حول 

ع الطابع الوقوف عن افتراض تحقق مسلسل لنز للسياسات العمومية عن طريق" التسييس المتزايد"مدى 

، اهعن مدى توسيع مجال الاهتمام البرلماني ب التساؤلالتقنقراطي عن هذه السياسات، سواء عبر 

  تقوية ثقافة تقييمها و تتبعها؟العمومية حولها و فضاء النقاشات غناءوإ

مشاريع  إلىتحتاج المساهمة، وحدود هذه و إمكانياتتتجاوز بكثير  الإشكالياتهذه  أنالمؤكد 

 حول الأوليةبعض الملاحظات هنا يقتصر على طرح  فالهدف، لذلك بحث أكثر عمقا وأكثر امبريقية

وهذا ما يتطلب من جهة . لعمومية داخل الحالة المغربيةفي مجال السياسات ا الإدارةحدود السياسة و

 أخرىمن جهة و العموميةدوائر السياسة في علاقتها بالسياسات فضاء التمثيل و" هشاشة"النظر في 

قبل ذلك لابد من و الإداريالنظام السياسي و أدوات كأحد تجدر تقاليد التدبير التقنقراطي ملاحظة

  .)(politics/policiesسياسة /سياسات عمومية : العلاقة أبعادريعا على الوقوف س

  :، السياسة و الديمقراطيةالإدارةالسياسات العمومية داخل التباسات : أولا

بدايتها على العلاقة الوطيدة بين  ذلتحليل السياسات العمومية، من الأولى الأدبياتركزت 

فمهما كان مستوى هذه السياسات، فان بناء تصورها وتنفيذها بين الديمقراطية، سات العمومية والسيا

المصلحة العليا، الإداريين المكلفين بمهام مجموعة من الفاعلين السياسيين و يتم عن طريق تدخل

 أشكالدينامية صياغة هذه السياسات مفتوحة على العديد من  إنالمعبرين عن مسلسل ديمقراطي، و

المختلفة لمصالح اجتماعية متعددة، فالسياسات العمومية في كل  عبيراتالتالمشاركة الموجهة لإدماج 

مراحل تبلورها تبقى خاضعة لتدافع سياسي يحاول إدماج الانتظارات المتناقضة داخل صيرورة تقديم 

بالنظر الأزمنة والدول والجواب على المشاكل العمومية، على أن هذه الخطاطة تختلف طبقا حسب 

هم ، فالسياسات العمومية تعد مدخلا رئيسيا لفدمقرطتهامستوى و (1)السياسيةظمة كذلك لطبيعة الأن

 .)2("الديمقراطية في حالة فعل"

في  الإداريالسياسية يلقي كذلك باضواءه على مدى مساهمة الجهاز  الأنظمةالاختلاف بين  إن

إن دوره ، فهذه الصياغةيشارك هذا الجهاز في  أنكان من الطبيعي  فإذاصياغة السياسات العمومية، 

كبر أفي الدول النامية  –عادة  –، فالدور الذي يلعبه خرآ إلىوزن مشاركته يختلف من نظام سياسي و

  )3(.نسبيا من دوره في الدول المتقدمة

مقتربات تحليل سابقة بكثير عن لحظة بروز  كإشكاليةالسياسي، و الإدارين هذه العلاقة بين لأو

ية التي اشتغلت على حضور قد كانت موضوعا مغريا للعديد من المباحث الفلسفالعمومية، ف السياسات

أن كما ). يديولوجياإمثلا، خاصة دراسة حول التقنية ك ماسهابر أعمال( التقنية كرهان للسلطةالعلم و
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لم الاجتماع ية بالنسبة لعكإشكاليات كلاسيالتقنقراطية، قد غدت ظواهر البيروقراطية وعقلانية الدولة و

إلى فضاءات كبار الموظفين يدي السياسيين أ، من خلال بحث تحول السلطة من بين )4(السياسي 

التأثير على القرار تقنية لممارسة السلطة السياسية والكفاءات التقنقراطية التي تستعمل كفاءاتها الو

  .)5(السياسةفواه رجال أقدحية في " التقنقراط"  كلمة السياسي، حيث غالبا ما تبدو

لتأثير المتزايد لرجال الإدارة اأن على ) مثلا Crozierعمال أ(لقد وقفت العديد من الدراسات 

نظام للسلطة قائم  إلى الإداريتحويل النظام  إلىعلى المجال السياسي، قد يؤدي  الإدارية وللأجهزة

الشؤون العامة، حيث تمنح  إدارةالتخصص في على الكفاءة والخبرة و أساسابذاته، سلطة تستند 

خاصة تعتمد على امتلاك المعرفة وتتنمى بتطور وتعقد المشاكل الاحترافية للبيروقراطية شرعية 

  .)6(تشابكها و

ديناميتين سياسيتين  إلىالسياسي، ترجع و لإشكالية الإداريالتاريخية  الجذورن إبالنسبة للبعض ف

إدراي بيروقراطي تبلور نتيجة مسلسل ترتبط بالدولة كجهاز  عرفتهما الدولة الحديثة، الدينامية الاولى

 الإدارةحكومة تمثيلية، تبعية : فترتبط بالدولة كشكل سياسي أما الدينامية الثانية) weberعمال أ(العقلنة 

  .الدولة كتبلور لمسلسل الدمقرطة إنها،  )7(العامة  الإدارةلتوجهات 

" هاية السياسةن"ثر الحديث عن ، يتزامن كذلك مع تواالإشكاليةعودة النقاش حول هذه  أنلاشك و

هيمنة الجوانب و الأسواقثر عولمة أ، خاصة مع )l'impuissance publique(عن العجز العمومي و

تسوده الخبرة التقنقراطية من تم على القرار السياسي، داخل عصر لية العالمية، على الاقتصاديات والما

عن السياسة، من خلال نزع الصفة السياسية عن التسيير تحث تأثير حكم الاقتصاد بحيث المستغنية 

صبح ميدان أيتحدث بعض المفكرين عن انبعاث العلموية السابقة في لباس نزعة تقنوية معاصرة، حتى 

تسيير، والحاجات الاقتصادية الملحة لاهوت القد اكتسح من طرف خطاب الخبير والتقنية والسياسة 

  .)8(التواصل و

لا عن الإداري والسياسي، ور بين تالتو إشكالياتمجال السياسات العامة ليس بعيدا عن  إن

 موظفوعا ين فاعلي السياسات العمومية ليسوا جمأاشكاليات ضمور النظام التمثيلي الديمقراطي، فرغم 

  .)9(سياسات طار الرئيسي للمساهمة في صياغة هذه اليظل الإ الإداريدارة، فان الجهاز إ

دائرة : ات العموميةربعة لصناعة السياسحول الدوائر الأ) P. Muller(فعندما نستعيد خطاطة 

خلة في مجالات اختصاصها، دالقطاعية المت الإداراتالتنفيذية، دائرة هرم الدولة، القيادة السياسية و

ئات الدائرة الرابعة المتضمنة للهيم ث.. أعمال، رجال نقابات، هيئات مهنية: ةرج الدولادائرة الفاعلين خ

ئات القضائية من مجالس دستورية ومجالس للدولة للهيو.. السياسية، من مجالس نيابية ومجالس شيوخ

ساسية تتجلى بكل وضوح في كون الفاعل السياسي ليس فان الخلاصة الأ )10(مجالس للحسابات و

على الانفصام بين فضاء التمثيل السياسي  عندما نقفبالضرورة محددا حتميا للسياسة العامة، خاصة 

بكات شفي الفضاء الثاني منطق ال يتحكم حيث. خرىأفضاء السياسات العمومية من جهة من جهة و
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بكات خبراء، مجموعات وكالات، ش(تزاول من طرف فاعلين غير منتخبين وحيث الوظائف الحكومية 

قدرة على الوساطة بين  لأيةيبدون فاقدين  فإنهم المنتخبينحتى عندما تزاول من طرف ، و..)مصالح

هو ما يطرح إنتاج السياسات العمومية، وبين وظائف الترابية ولتوفقات الاجتماعية ونتاج اإوظائف 

  .)11(الاجتماعي ياسية لسياسات الضبط الاقتصادي وشكالية المراقبة السإ

بعدم التطابق بين )  J.Leca(ما يسميه  :مام نموذجين لبناء السياسات العموميةأننا تقريبا إ

ن هم الذين حيث الناخبيعن التنافس السياسي للمنتخبين وأعضاء الحكومة،  المعبرة" الانتخابيةالسياسية "

وبين . تطبيقها في صورة سياسات عامة ، يتعين على الحكومات"مشاريع"يختارون بين مجموعة 

، مما يجعل آخرينفاعل ضمن مجرد عضاء الحكومة ليسوا سوى وأ حيث المنتخبين" سياسة المشاكل"

اسات العمومية خاضعة لعديد من الأنظمة الاجتماعية المحلية ولمجموعة من المفاوضات السي

  .)12(التراضيات اليومية البعيدة عن المنطق الانتخابي والتقويمات المتبادلة و

ن الباحثين لم يشتغلوا فقط على تأثير تحولات العالم السياسي أفي هذا الاتجاه، يجب القول ب

وفضاءات التمثيل على السياسات العمومية، بل كذلك وقفوا على الاتجاه المعاكس للمعادلة، حيث 

الفعل السياسي، من سات العامة على ممارسة السياسة والسياأثر تحولات الفعل العمومي ورصدوا 

لم تعد الشكل الوحيد  ذ أن حيازة الولاية الانتخابيةإ السياسية شكال المشروعيةإخلال تحول 

خلال تحول قواعد الفعل السياسي ليها مشروعية ذات طبيعة تدبيرية، تم من إضيفت أللمشروعية، بل 

ة حزبية صدامية تقاطبية خطاب ذي طبيع: صبحوا مطالبين بخطاب مزدوجأالذين  وخطاب الفاعلين

على محدودية الخيارات السياسية وضخامة سات العمومية مبني خطاب حول السيامن جهة و

زمة ألى إسيؤدي في النهاية  تحولهو  )13(أخرىالتدبيرية من جهة الإكراهات التقنية والاقتصادية و

  .)14(الوظيفة المنبرية للحياة السياسية 

بالسياسات " السياسة"بحاث المشتغلة على علاقة حول توجهات الأ الإشاراترغم كل هذه 

 إلىقد وصلت ) وربيةأفي تجارب (التي انطلقت من حالات امبريقية ن بعض الدراسات إالعمومية، ف

هذه   في تحديد توجهات الفعل العمومي، التسليم بالتراجع القدري للسياسةهب في اتجاه ذنتائج لا ت

بطة عميقة مرتخيرة تحولات ن السياسات العمومية عرفت في السنوات الأأالدراسات اعتبرت 

أمام العموم، والثاني ول يتعلق بالانفتاح الكبير الذي عرفه مسلسل صياغة السياسات بمتغيرين، الأ

هذا ما جعل اخل الأجيال الجديدة للسياسات، وصبح حاضرا بقوة دأالذي " الترابي"يرتبط بالتوجه 

بالنسبة  برة وفي مسلسل التنفيذالهيمنة التقنقراطية على السياسات العمومية، من خلال التحكم في الخ

 .)15(تصبح جزءا من الماضي لهذه الأبحاث
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  :ت العمومية داخل الفضاء العمومي المغربياحضور السياس: ثانيا

ساسا بالتساؤل أدارة، في صياغة السياسات، يرتبط أن البحث عن حدود السياسة والإمن البديهي 

داخل البرلمان، لدى الاحزاب : الفضاء العموميحدى رهانات إحول مدى حضور السياسات ك

  ...عموما في كل دوائر الحوار العموميياسية، في المحطات الانتخابية، والس

بحاث في هذا الموضوع، تتقاطع بشكل كبير، في إن خلاصات الأعلى المستوى البرلمان، ف

وفي تسجيل غياب منهجية برلمانية في  )16(على بنية السياسات  البرلمانيالتأكيد على قصور التأثير 

  .)17(عداد السياساتإمجال 

و ضعف أسباب ذلك، متعددة، حيث المحددات المؤسساتية لا تكفي لوحدها لتفسير قصور أ

معياري و أالنوعي، لا ينحصر فقط فيما هو تقني صور الكمي والبرلماني، فالقمردودية حصيلة العمل 

و الموضوعية التي تقيد اختصاصات البرلمان سواء من أطر الشكلية المسايتعلق بمختلف الإجراءات و

و المناقشة، بل يرجع كذلك الى الموارد البشرية السياسية التي تبقى لها صلاحية حسن أحيث المبادرة 

  .)18(أو سوء تدبير واستثمار مختلف الصلاحيات المخولة لها

لعمل الخبراء الموضوعة رهن اشارة اط كذلك بضعف طواقم إشكالية الموارد، ترتبن إ

ن المؤسسات التشريعية لا أ، في وقت يقر الجميع )برلماني 12معدل موظف واحد لكل (، البرلماني

لا بناء على المعرفة التي توفرها لها الخبرة في مجال السياسات العامة إدوارها، أتتطور في علاقة ب
)19(.  

اللحظات البرلمانية المرتبطة  أقوى إحدى ، تشكلياكانت لحظة مناقشة الميزانية، نظرذا وإ

ن الميزانية في نهاية المطاف ليست سوى الترجمة المالية لتوجهات أبالحوار حول السياسات، حيث 

مام البرلمان يخضع مؤسسيا لمقاربة أن الشكل الذي تقدم به الميزانية العامة إالسياسات العمومية، ف

حسب الواردات، مما يصعب بالنسبة حتى للمختص حسب الأبواب وث تظهر الاعتمادات عمودية، حي

فقي بغض النظر عن ألكل سياسة عمومية، بشكل الاجمالية الموجهة لكل برنامج و تحديد المبالغ

  .)20(المقاربة القطاعية

النقاش والمداولة  إمكانياتتقديم الميزانية تهيمن عليه المواصفات التقنية على حساب عداد وإن إ

لا ما  اهذمعارضة، وال/غلبيةالأ تقاطبهيمن عليه يقاش حول التصريح الحكومي فيما الن )21(السياسية

 أسيرةللرقابة فتبدو  كآلية الأسئلةتقنية  أما. عكس دائما تقاطبا حول السياسات العمومية، بشكل واضحي

لتقييم و مراقبة ومتابعة  سياق تصور سياسيلية مندمجة في آن تشكل أبعيد على للهواجس المحلية، و

  .لسياسات العموميةا

للتواصل السياسي عبر  )22(إستثمار البرلمان كفضاء عموميكل هذه العناصر تحيل على حدود 

 تعذر إلىخلص بعض الباحثين ) هابرماس(أعمال نطلاقا من فيما وإ.  )23(مناقشة السياسات العمومية

  .)24(ان كفضاء لتحقق المجال العمومي النقدياعتبار البرلم إمكانية حتى
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حدى رهانات الفاعلين في العمل إن النقاش حول السياسات العمومية، لا يشكل إعموما 

خرى التشريعية، لا تبدو محملة هي الأ لحظة مثل مناسبة الانتخابات أنكثر من ذلك أالبرلماني، 

و لنقل أ، لحظة للتناظر بين الخطابات السياسية 2007لم تشكل مثلا تشريعات  ذإبهاجس هذا النقاش، 

لم تشكل لحظة لبروز خطابات سياسية تحمل مرجعيات واضحة حول السياسات العمومية  بالتحديد أنها

  .)25(كل هذا تم تعويضه بخطابات تقنوية او خطابات اخلاقية . المقترح تفعيلها

، "البرنامج الانتخابي" هذه الاستحقاقات مقولة  ياسية المغربية، خلالالس الأحزاب" كتشفتإ"لقد 

بين للحزب و والإيديولوجيةمعبرا عن التمفصل بين الهوية السياسية  الأخيرن يكون هذا أعوض و

يديولوجيا تأثير استبطان الحزب المغربي للإ تحث الأخير،تحول هذا  :السياسات العمومية التي يقترح

ل انتخابات عرفت تفويت النقاش ، داخ)26(جوبة تقنية جزئيةإجراءات وأو أرقامحزمة  إلى التقنقراطية،

مجرد صراعات محلية بين الأعيان والوجهاء  إلىالسياسات والتقاطب العمومي حول الأفكار و

  .النفوذ وأصحاب

جوهر الحوار السياسي العمومي يرتبط  أنالحزبية المغربية، توضح متابعة الحياة السياسية و

كسياسات : رتبط بالسياسةلا يوتجاه الدولة، كمواقف ظرفية، كردود فعل يومية، إ كمواقفبالسياسة 

  .المجتمع أسئلةجوبة على أكعمومية و

الأولوية شبه المطلقة للقضايا السياسية ام أمالاجتماعية تبدو غالبا مؤجلة فالقضايا الإقتصادية و

  .)27()و بالتوافق مع السلطةألقة بالصراع المتع(

و لجنة تهتم بالسياسات ألى هيئة إشارة إالترجمة التنظيمية لهذا المعطى، تتجلى في غياب أي 

 الآثار من نهأكان البعض قد اعتبر  إذاو .المغربية الأحزابالداخلية لغالبية  الأنظمةالعمومية، داخل 

رهانات الحقل  كأحد، هو عودة النقاش حول السياسات "التناوب"السياسية المحتملة لدخول زمن 

يتعاملون غاربة الذين مالفاعلين الحزبيين ال إستراتيجية أمامن هذا التحليل لم يصمد إالسياسي المغربي، ف

  .السياسات لإنتاج ليست مجالالعلاقة مع الدولة، و لتدبير لاأساسا كمجالمشاركة الحكومية،  مع

إن الرواسب التاريخية، داخل الأحزاب، عملت على تكييف ردود فعلها بشكل يجعل من هاجسها 

ولعل هذا يشكل جزء ...). مسألة الدولة، السلطة، الدستور(الأساسي هو التفكير في المسألة السياسية 

  .ةمن الإرث الذي احتفظت به الأحزاب من مرحلة الصراع السياسي مع الدول

أخيرا فإن الضعف العام لحضور السياسات العمومية داخل فضاء الحوار، يعود كذلك بشكل من 

ز البحث في متابعة وتحليل وتقييم كالجامعة ومراالمجتمع المدني والأشكال إلى محدودية إسهام 

  .السياسات

  :السياسية وآثار التحولات تجدر تقاليد التدبير التقنقراطي بين السياسات العمومية: ثالثا

أحد المكونات خاصة في تأويلها المضاد للحزبية، " التقنقراطية أسطورة" تاريخيا، إعتبر تشغيل

هذا  ذا كانت التحولات التي عرفها، وإ)28(دوات الضبط السلطوي للنظام السياسي المغربيالأساسية لأ
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السياسية للصيغة التقنقراطية،  نحضار المشروعيةأكبر قد ساهمت في إليبرالية النظام في اتجاه انفتاح و

اطي هو من يوظف الحزبي، حيث يبدو التقنقر/نها لم تمنع من عودة هذه الصيغة في صورة السياسيفإ

هو ما يجعل من الظاهرة التقنقراطية عموما معطى بنيويا داخل و )29(.ليس العكسالسياسي الحزبي و

ستاذ عبد االله ساعف بالنمطية الادارية المغربية، المتأثرة بما يسميه الأالحياة السياسية 

)fonctionnarisation(الشرائح الجديدة  ، من خلال الحضور القوي للموظفين وسط المؤسسات وارتباط

يقوم بعملية ) باطرون(تمثله كبناء تراتبي في قمته رئيس تراتبي ت ،، وسيادة فكرة حول النظامبالإدارة

 أدىهذا ما و.. للحياة السياسية أساسيكنمط " موظف الساميال"حضور مواصفات أو الزجر، والتشجيع 

لى إالانتشار الحاسم لثقافة الدولة التي تعتبر عن نفسها بنزوعات لتحويل المواطنين المغاربة  إلى

  )30(.جمهور من المواطنين الاداريين، لتوسيع دوائر الحياة الادارية على حساب الحياة السياسية

لقد عمد بعض الباحثين إلى بناء نوع من التماهي بين الحضور الطاغي للموظفين وللإداريين 

ختلاف السياقين قد يجعل مضمون إداخل النسق السياسي الفرنسي وبين الحالة المغربية، غير أن 

ية قائما للوظيفة العمومية، فيما مضمون التجربة المغرب تجربة الفرنسية قائما على التسييس المتزايدال

وذلك بالنظر إلى تشكل الجهاز الإداري داخل دينامية بناء . الممتدة للتدبير السياسي" البرقرطة"على 

الوظيفي للإدارة في العلاقة بين الدولة  تي لا تسمح بأدنى إمكانيات الحياددولتي يعتمد منطق الهيمنة، ال

  .والمجتمع

التي البيروقراطية في المغرب و/الإداريةلممارسة التراكمات التي افرزتها ا أمامانه من الطبيعي 

ن يتم تحويل طبيعة أ، )31("السياسي"إقصاء ن وضع أي سياسة فعالة يتم عبر أاعتقادا يتمثل في  أنتجت

  .والإجرائيالتقني إلى المجال التدبيري والقيمي ات العمومية من المجال السياسي والنقاش حول السياس

السياسي، سجينا أن يكون نتيجة للتداول العمومي وهذا ما يجعل من القرار السياسي، عوض و

يعتقدون " المصلحين"، فالعديد من )32(للاستعجال تحث ضغط دائم  " mono expertise"حادية ألخبرة 

السياسة، و الإصلاحتعارض بين  إقامةحد  إلىسياسة بل يذهبون  إلىلا يحتاج  الإصلاح أنمخطئين 

المكتسحة السائدة و اللاتسييسصلاح طابعا تقنقراطيا محضا، و هو ما يكرس نزعة للإ أنمعتبرين 

  .)33(للفضاء المغربي 

عاد عن العمل لا يمكن اختزالها فقط في الابتأشكالا متعددة، و ذظاهرة اللاتسييس، التي تأخ

لتعامل بمنظار تقني مع القضايا السياسية ا إلىصنافها النزوع أ ن منإشكال، بل السياسي بشكل من الأ

  .)34(الكبرى و نزع الطابع السياسي عن مجال السياسات العمومية و الميل الى تقنقرطتها 

العمومية، المنطق التقنقراطي على منطق السياسة في السياسات ن مظاهر هيمنة الإدارة وإ

لى زمن إصولا مرحلة الصياغة و إلىخيرة، من لحظة بناء المرجعيات يخترق كل مراحل هذه الأ

  .دارية تقنية بامتيازإالتقييم، دون الحديث طبعا عن مرحلة التنفيذ كلحظة 
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تحفظ  أدنىقتصادية، تستلهم دون ي عديد من السياسات الإجتماعية والإن المرجعيات المتداولة فإ

 المتحدة الأممات منظومة لبعض مؤسسلية الدولية والمقولات المؤسسة للخطابات التقنية للمؤسسات الما

في صياغة  الأجنبيةلمكاتب الدراسات  للجوء فيما نشهد عودة قوية) حالة مفهوم الحكامة الجيدة مثلا(

و برامج أالاجتماعية سواء في صيغة مخططات ر كبير على القضايا الاقتصادية وثأفقية ذات أسياسات 

والتداول السياسي  )35(التمثيلي  ذات مدى زمني متوسط، خارج أي اهتمام  بخطاطة المنطق

خارج منطق المراقبة أصلا الوكالات الموجودة جيل من المؤسسات و رتواتخاصة مع البرلماني، و

  .السياسية

ذلك من خلال غياب الجانب إداري، و/سيرة لنفس المنطق التقنيأتظل  الأخرىلحظة التقييم هي 

الخبرة المستقلة للسلطة التشريعية  إنتاج فغياب قدرةالسياسي مجسدا في ضعف المؤسسة البرلمانية، 

أن يكون البرلمان مرتبطا بالإدارة من  :سجينة لمفارقة محوريةو )36(يجعلها في وضعية تبعية للادارة

ذ غالبا ما تستند مثلا لجان التقصي على تقارير المفتشية العامة إ أجل مراقبة هذه الإدارة نفسها،

  .الإداراتنتاج قاعدة معلومات مستقلة عن ما تتداوله إللمالية، حيث لا يستطيع البرلمان 

ة لتدبير الانفتاح على المواطنين يمن جهة أخرى لا يتوفر البرلمان المغربي، على آليات مؤسس

  .)37(قشة السياسات العمومية والتداول حولهاوعلى المجتمع المدني في منا

المراقبة، فوراء لضرورة تهميشا لمبادئ المساءلة ودارية يعني باإن هيمنة الجوانب التقنية والإ

 ما: لا بتفضيلات قيميةإخر من الصراع لا يحسم عادة أسياسي يكمن مستوى اع التقنقراطي والصر

 أمالفعالية يذ السياسات العمومية، النجاعة وتنفصياغة وبالأولوية في ن تحظى أهي القيم التي يجب 

  .)38(المحاسبة؟المساءلة و

إذا كان من خلاصة ممكنة، لرصد مسار العلاقة بين السياسة والإدارة بالنسبة للسياسات 

متزايد لهذه " تسييس"العمومية، فهي محدودية أثر دينامية التحول السياسي الذي عرفته بلادنا على أي 

اسات، خاصة عندما ننطلق من الفرضية التي تربط بين التحولات الديمقراطية التي جرت في السي

  .)39(للسلطويةكمضاد " السياسي"العديد من الأقطار وبين الدور الذي يلعبه إعادة تنشيط 

ستقلالية النسبية التي يضع في حسابه ما يمكن تسميته بالإإن تفسير هذه المحدودية، لا بد أن 

مثلا، على مفارقة " فليب برو"بها مجال السياسات، قياسا مع المجال السياسي وتحولاته، لقد وقف يتمتع 

.( الإستمرارية المفاجئة على مستوى السياسات العامة القطاعية، بالرغم من التغييرات السياسية الجذرية

40(  

مون السياسات، من الممكن أن تنسحب هذه المفارقة التي تهم مض هل إن السؤال المطروح هو

  على شكل هندستها وصياغتها كذلك؟

عندما نعود إلى السياقات السياسية، لمرحلة التحول الذي انطلق في بلادنا منذ تسعينات القرن 

سنجد أن فكرة التحول لم تكن مؤسسة في العمق على مضمون مرتبط بتصور حديد الماضي، فبالتأكيد 
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على تصور للسياسة ولعلاقات السلطة بالمعارضة، رغم أن  للسياسات العمومية، بقدر ما كانت مبنية

، قد بنى بعض حججه على تقييم علني )النسبي(الذي مهد للانفتاح الليبرالي والسياسي الخطاب 

  .)خطاب السكتة القلبية(وعمومي، لمجمل السياسات المطبقة منذ الاستقلال 

" تواضع"القرار السياسي، مما يجعل من إن هذا التحول لم يمس في عمقه توزيع السلطة وطبيعة 

المجال التمثيلي، معطا ثابتا كأحد الإكراهات المؤسسية أمام إعطاء النقاش حول السياسات، بعدا آخر 

  .أكثر تطورا

نوعا من إعادة تعريف للمؤسسة  جهةمن ن مرحلة هذا التحول، قد عرفت فضلا عن ذلك فإ

السياسات العمومية، ومن جهة أخرى تركيزا على منهجية الملكية، كملكية تنفيذية فاعلة في مجال 

السياسات، وهي منهجية بحكم طابعها الإجماعي، كانت في  تلككقاعدة لصياغة العديد من " التوافق"

   .الأقلية/ الغالب تتم على حساب منطق المؤسسات، منطق الأغلبية 
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